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  ǫؤ̠یل محمد ǫٔمين/ د

ٔس̑ت ǫصنف اذ محاضر" ٔǫ" ، مخبر فعلیّة القا̊دة القانونیة،عضو  
  ˡامعة عبد الرحمن ميرة، بجایة والعلوم الس̑یاس̑یة،كلیة الحقوق 

  :ملخص
لا̽زال ̮شاط الجمعیات محدودا في الممارسة Դلعدید من العراق̀ل التي تعیق فا̊لیته في   

Գضطلاع بدورها المحوري في ممارسة ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة في الجزاˁر، وذߵ راجع ҡٔس̑باب 
ˁٔخرى وظیف̀ة م˗علقة بحداثة التجربة ال˖شار̠یة في الجزاǫرتنظيمیة مرتبطة بطبیعة ̮شاط الجمعیات و .

وقصد تجاوز عتبة هذه الق̀ود والرفع من فعالیة ̮شاط الحركة الجمعویة، Դدرت ا߱وߦ Դتخاذ العدید 

  . من الإصلا˨ات لتحفيز الجمعیات وتنظيم مجال تد˭لها في إطار تطبیق المقاربة ال˖شار̠یة في الجزاˁر
لى هذا اҡٔساس، تهدف هذه ا߱راسة ل˖سلیط الضوء ̊لى نطاق العراق̀ل   ّد  و̊ التي تق̀

̮شاط الحركة الجمعویة في ممارسة ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة، وكذا تحدید الجهود والمساعي الراهنة المبذوߦ 
من طرف ا߱وߦ لمعالجة هذا القصور وتˆهٔیل الجمعیات للاضطلاع بدورها المحوري في تجس̑ید 

  .المقاربة ال˖شار̠یة في الجزاˁر
   :الكلمات المف˗اح̀ة

لٓیات المشاركة، مشروع قانون ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة، ق̲وات المشاركةالحركة الجمعو  ǫ ،یة.  
Aabstract:    
 The activity of associations is still limited in practice by many 
obstacles that hinder its effectiveness in carrying out its pivotal role in 
participatory democracy in Algeria, due to organizational reasons 
related to the nature of the association's activities and functional aspects 
related to the modernization of the participatory experience in Algeria. 
In order to overcome the threshold of these restrictions and to increase 
the effectiveness of the activity of the Collective Movement, the State 
initiated several reforms to stimulate associations and organize their 
intervention within the framework of the participatory approach in 
Algeria. On this basis, this study aims to shed light on the scope of 
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obstacles that restrict the activity of the Collective Movement in the 
practice of participatory democracy, as well as identifying the current 
efforts and efforts exerted by the State to remedy this deficiency and to 
rehabilitate associations to play its pivotal role in shaping the 
participatory approach in Algeria. 
.Key words:  Collective Movement, Participation Mechanisms, 
Participatory Democracy Bill, Participation Channels. 

  :مقدّمة
    ٔǫر اهۡم ا߱وߦ بمنح عنایة ˓شریعیة لمبدˁیعكس مسار ˔كر̼س ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة في الجزا

المشاركة في القانون الوطني، وذߵ ˉشكل م˗درج ̊بر العدید من القوانين سواء التي تعُنى مˍاشرة 
ٔو بق̀ة ا ǫ ،قليمیة لقوانين اҡٔخرى التي بمسˆߦٔ ˓س̑یير الشؤون العموم̀ة ̥لمواطنين كقانون الجما̊ات الإ

يرها ة وح̀ویة Դل̱س̑بة ̥لجمهور كالب̿˄ة والتعمير والمدینةو̎ ّ ٔولی ǫ همٔیةǫ الات ذاتˤ̽رتبط ̮شاطها بم .
ٔ المشاركة تنبري  ǫعمق لمبدҡٔمعالمه بوضوح من ˭لال ا̊تراف المؤسس ولعلّ التكر̼س القانوني ا

يمقراطیة ال˖شار̠یة كإ˨دى ا߱̊ائم ، 2016߱Դمارس 6ا߱س̑توري، عقب التعدیل المؤرخ في
قليمیة لٓیات ال˖س̑یير ̊لى مس̑توى الجما̊ات الإ ǫ لٓیة من ǫساس̑یة ̥لبناء ا߱يمقراطي في ا߱وߦ، وҡٔا .  

ٔنّ العنایة ال˖شریعیة Դ߱يمقراطیة ال˖شار̠یة وم̲حها المكانة السام̀ة في المنظومة القانونیة    ǫ ̎ير

مكوԷت ا߽تمع المدني في تجس̑ید المقاربة ال˖شار̠یة، ̥߲وߦ، یطرح فرضیة مدى فعلیة إشراك 
لتنمیة في  Դعتبارها فوا̊ل ǫٔساس̑یة لا غنى عنها في استراتیجیة ˓س̑یير الشؤون العامة وتحق̀ق ا

ٔ المشاركة هو .ا߱وߦ ǫٔن ̼شمࠁ مˍدǫ ̥لمجتمع المدني ی̱ˍغي ّون  ومن دون ǫٔدنى شك فإنّ ǫهمٔ مك
ن ̮س̑یج ا߽تمع المدني، لما تحمࠁ من مقوّمات ǫٔساس̑یة في الجمعیات Դعتبارها القطب البارز ضم

اس̑تطلاع وتˆطٔير اح˗یاˡات المواطنين، وتوج̀ه الرǫٔي العام نحو قضاԹه الهامة، وت̱ش̑یط الوعي 
Դلمقابل ҡٔن ˔كون شر̽كا وفا̊لا ǫٔساس̑یا في طرح ا̮شغالات  والحراك Գجۡعي، وهذا ما یؤهلها

لتنمیة والرقابة ̊لى حسن تنف̀ذها في إطار الجمهور ورسم الس̑یاس̑یات العا مة والإسهام في مˍادرات ا

  .ممارسة ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة
لكن اس̑تقراء ّواقع الجمعیات ومدى إسهاࠐا في تفعیل ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة في الجزاˁر،   

لتنظيم .̽كشف لنا محدودیة دورها في تجس̑ید ا߱ور المنوط بها یة والإداریة فˍصرف النظر عن الق̀ود ا
التي تعرقل ̮شاط الجمعیات وتحد من فعالیتها ˉشكل ̊ام، لازالت المقاربة ال˖شار̠یة في الجزاˁر تف˗قر 

تولي Դلنظر مكانة الجمعیات الهامة في تجس̑ید تطلعات الجمهور  لس̑یاسة قانونیة شامߧ ومس̑تقرة
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ر̼س وتعمیق ا߱يمقراطیة وتحق̀ق مطالب الساكنة وتضع ق̲وات و̠یف̀ات تˆطٔير مشاركتها في ˔ك

دم تجذّر قوا̊د وǫٔصول ممارس̑تها في الجزاˁر،  ال˖شار̠یة، وذߵ نظرا لحداثة عهد التجربة ال˖شار̠یة و̊
لتنمیة ال˖شار̠یة   .اҡٔمر ا߳ي یعرقل مسار Գندماج الفعلي ̥لجمعیاتفي ˔كر̼س س̑یاسة ال˖س̑یير وا

  Էساس، تهدف هذه ا߱راسة إلى تˌ̀اҡٔلى هذا ا ود والعوارض التي تعیق إسهام لحد و̊

الحركة الجمعویةفي ˔كر̼س ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة،Դعتبارها الفا̊ل اҡٔساسي ضمن مكوԷت ا߽تمع 
ٔ المشاركة، معتˌ̀ان استراتیجیة ا߱وߦ الراهنة والمساعي والجهود المبذوߦ  ǫالمدني المنوط بها تفعیل مˍد

ات المدنیة ̊لى المشاركة ˉشكل فعّال في إنجاح المقاربة من طرفها لتخطي هذه الحدود،وتحفيز الجمعی
  :وهذا من ˭لال طرح الإشكالیة التالیة. وتجذ̽ر قوا̊د ممارس̑تها في الجزاˁر ال˖شار̠یة

ماهي ǫبٔعاد المقاربة الوطنیة الراهنة لتفعیل دور الجمعیات وتجاوز مكامن قصورها في   
یٔنا تقس̑يم وق˔كر̼س ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة في الجزاˁر؟  صد الاˡٕابة عن الإشكالیة المطرو˨ة، ارتˆ

الجمعیات كفا̊ل محوري في تجس̑ید ا߱يمقراطیة ا߱راسة إلى ثلاثة محاور، بحیث عرضنا دور

ثم عوارض مشاركة الجمعیات في ˔كر̼س ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة في ،)المحور اҡٔول(ال˖شار̠یة
شاركة الجمعیات في ˔كر̼س ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة في ، وǫٔ˭يرا مساعي تحفيز م )المحور الثاني(الجزاˁر

  .)المحور الثالث(الجزاˁر

  :الجمعیات كفا̊ل محوري في تجس̑ید ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة :المحور اҡٔول

تقوم المقاربة ال˖شار̠یة ̊لى ǫٔساس ˭لق دینام̀ك̀ة تفا̊لیة بين ا߱وߦ وا߽تمع، قصد إيجاد بدائل    
و˨لول ملائمة لا̮شغالات الجمهور عن طریق Գنف˗اح ̊لى اҡٔطراف الفا̊ߧ ف̀ه، لا س̑ۤ الجمعیات 

ها المحوري في تفعیل نظرا لكونها ال˖شك̀ل اҡٔهم في ا߽تمع المدني، ولمكا̯تها اҡٔساس̑یة في ودور

  . ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة
 :مفهوم الجمعیات ومكا̯تها في ˔ر̠یبة ا߽تمع المدني - 1

ٔˊرز معالمه والفا̊ل اҡٔساسي ا߽سّد ل̱شاطاته ̠ونه الفضاء    ǫت ا߽تمع المدني وԷٔهم مكوǫ تعد الجمعیات
ت بعد تˌ̀ان مفهوم ا߽تمع الخاص ا߳ي ت̱شط ˭لاࠀ، و߳ߵ نقوم فۤ یلي بت˪دید تعریف الجمعیا

  .المدني
 ٔ ǫ  -  سٔاسي في الك̀ان العام ̥߲وߦǫ ا߽تمع المدني كتنظيم 

ٔنه مجمو̊ة من التنظۤت التطوعیة الحرة التي تمҢٓ ا߽ال العام    ǫ ُعرّف ا߽تمع المدني ̊لى   ی
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̮ٔشطة إ̮سانیة م˗نو̊ة،  ǫ ٔو ممارسة ǫ ٔعضائها وتقديم ˭دمات ̥لمواطنينǫ وتلتزم في لتحق̀ق مصالح

ویقصد به ذߵ الحيزّ الموجود في )1(وجودها و̮شاطها بقيم ومˍادئ التضامن والتراضي والمشاركة 
مسار تنظيم ا߽تمع وتˆطٔيره Դلإضافة إلى ا߱وߦ واҡٔحزاب الس̑یاس̑یة والنقاԴت، بحیث ̼شكل 

السلطات العموم̀ة ال̱س̑یج Գجۡعي والفعالیات الجمعویة والهیئات المدنیة التي تعمل إلى ج̲ب 

دم السعي ̥لوصول ینطبع). 2( وا߽الس المنتخبة ا߽تمع المدني بمجمو̊ة من الخصائص كالاس̑تقلالیة و̊
 ̥لسلطة والتنظيم التلقائي وروح المبادرة الفردیة والجماعیة والعمل التطوعي وال˖شاركي والتضامني

ثٔير ̊لى الس̑یاسة العامة من ˭لال تعبئة اҡٔفراد وحملهم ̊لى المشاركة في تدبير ).  3( ویعمل ̊لى التˆ
ٔداء  ǫ ٔو الخبرة ̊لى ǫ ̦تمویل ٔو ا ǫ نٔ العام ومسا̊دة السلطات العموم̀ة عن طریق العمل المباشر الشˆ

لتعليمي والب̿ئي ̥لسكا یتˆلٔف .)4(ن ǫٔفضل الخدمات العامة وتحسين المس̑توى Գجۡعي والصحي وا
̮س̑یج ا߽تمع المدني من الجمعیات والمنظمات ̎ير الحكوم̀ة وԳش˯اص ا߳̽ن ینخرطون ˉشكل 
تطوعي في المشاركة في Գعمال ذات النفع العام ویلتزمون Դ߱فاع عن القيم والمقاصد ا߱س̑توریة 

ٔ الحكامة، كالمطالبة بحمایة الحقوق اҡٔساس̑یة ̥ ǫلمواطنين وت˖ˍع س̑یاسات ̥߲يمقراطیة ال˖شار̠یة ومˍد
وحمایة المال العام والسعي لتوفير الخدمات Գجۡعیة والصحیة ) 5( العموم̀ة ومحاربة الفساد والرشوة

لتنمیة وتجب Գشارة إلى ǫٔن ثمة من ینكر ̊لى Գحزاب الس̑یاس̑یة .فضلا عن المشاركة في ˓شجیع ا
اس̑یا هدفها ممارسة السلطة بخلاف Դقي ˔ر̠یبة بل تعد مجتمعا س̑ی) 6(اعتبارها من قوام ا߽تمع المدني

ا߽تمع المدني التي لا ˔رمي لتحق̀ق هذه الغایة، وهذا رغم إمكانیة ممارس̑تها ҡٔدوار س̑یاس̑یة مسا̊دة 
ٔو بطریقة ̎ير مˍاشرة كتنو̽ر الرǫٔي العام ǫٔو تحس̿سه ԴلقضاԹ ذات اҡٔهمیة الوطنیة، وكذا ممارسة  ǫ

                                                             
̥لمجتمع المدني Դلمغرب، ǫٔ2011حمد حضراني، مكانة ودور ا߽تمع المدني في ضوء دس̑تور 1 ، ̊دد ˭اص حول اҡٔدوار ا߱س̑توریة 

  21، ص2015العلوم القانونیة، العدد الثالث، مجߧ 
̥لمجتمع المدني Դلمغرب، ̊دد ˭اص حول اҡٔدوار 2 نۤ التجریني، ا߽تمع المدني وا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة، اҡٔدوار ا߱س̑توریة  سل

̥لمجتمع المدني Դلمغرب، مجߧ العلوم القانونیة، العدد الثالث،    163، ص2015ا߱س̑توریة 
  22المرجع السابق، ص ǫٔحمد حضراني،3
  23المرجع نفسه، ص4
̥لمجتمع المدني 5 حجّاݭ امحمد، مساهمة ا߽تمع المدني في تعز̽ز البناء ا߱يمقراطي في المغرب، ̊دد ˭اص حول اҡٔدوار ا߱س̑توریة 

  59، صԴ2015لمغرب، مجߧ العلوم القانونیة، العدد الثالث، 
كثر حول الفروق بين ا߽تمع المدني و 6 ٔ ǫ ا߽تمع الس̑یاسيراجع:  

 2سعاد Դلحاج ̊لي، م̲ظمات ا߽تمع المدني وا߱يمقراطیة المحلیة ال˖شار̠یة، ا߽ߧ التو̮س̑یة ̥߲راسات القانونیة والس̑یاس̑یة، العدد

  49- 47، ص2014الس̑نة
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م ̊لى ام˗ثال قوا̊د المشروعیة والشفاف̀ة في ال˖س̑یير، لكن من دون الضغط ̊لى ǫٔصحاب القرار لحثه

  .ǫٔن ̽رقى هدفها لممارسة السلطة
 خصوصیة الجمعیات و̊لاقتها العضویة Դ߽تمع المدني -  ب

ٔنها    ǫ ٔساس ":تعرّف الجمعیات ̊لىǫ م̲ظمات اجۡعیة لا تهدف إلى الربح والعمل فيها یقوم ̊لى

رمي لتقديم ˭دمات  ̊دیدة يحتاج لها ا߽تمع ویتاح ҡٔعضائها و̥لمواطنين المشاركة في جمیع تطوعي، و̝
نهٔا)ǫ" )1ٔطوار العمل ا߳ي تؤدیه ٔیضا بˆ ǫ شك̀لات اجۡعیة فا̊ߧ وم̲ظمة ˓سعى ̊لى : "، وتعرّف˓

ير ربحیة لتحق̀ق ǫهٔداف ̊امة ضمن ǫٔطر قانونیة وتعتمد الشفاف̀ة وحریة ال˖شك̀ل " ǫٔسس تطوعیة و̎
لى ضوء ) 2(   :هذه التعاریف يمكن اس̑ت̱˗اج الخصائص اҡٔساس̑یة ̥لجمعیاتو̊

 .تقوم ̊لى ǫٔسس التطوع والتضامن -

ٔنفسهم - ǫ ات الجمهور بواسطة المواطنينˡٔداة لتحق̀ق ˨ا ǫ. 

تنظيمها -  .ت̱شط في إطار القانون ا߳ي يحدد 

ˡٔلها - ǫ ̮ٔش˃ت من ǫ هداف التيҡٔیت˪دد مجال ̮شاطها حسب طبیعة ونوع ا.  

ٔوالنوعي كذߵ، وتعد الجمعیات ǫهمٔ    ǫ ت ا߽تمع المدني سواء ̊لى المس̑توى الكميԷمكو
دد ǫٔعضائها وتنوع مجالات ̮شاطها التي تغطي جمیع المیاد̽ن الضروریة  ویظهر هذا من تعدادها و̊

يرها  فضلا عن قدرتها ̊لى التعبئة ) 3(ذات النفع العام ̥لمواطنين كالص˪ة والتعليم والسكن والب̿˄ة و̎
یة الرǫٔي العام وتوج̀ه اهۡماته حول القضاԹ اҡٔساس̑یة التي تعُنى بتحق̀قها، إذ تعكس الجماهریة وتوع 

الجمعیات ǫهمٔ صور التضامن Գجۡعي، وهي تجس̑ید فعلي عن التعبير عن قضاԹ المواطن اҡٔساس̑یة 
ع عنها وا̮شغالات الجمهور لقربها م̲ه واتصالها ا߱ائم مع مختلف شرائحه واس̑تطلاع ا̮شغالاته وا߱فا

ونها لا ˓سعى لتحق̀ق الربح ǫؤ  ٔمام Գدارة والهیئات المعنیة، س̑ۤ لطبیعتهاالتطوعیة والتضام̲یة و̠ ǫ
  ممارسة السلطة، ߳ߵ هي مؤهߧ لتكون الشكل Գكثر اتقاԷ لصور مشاركة ا߽تمع المدني في ˓س̑یير 

                                                             
ي، كلیة الحقوق فاضلي س̑ید ̊لي، نظام عمل الجمعیات في ال˖شریع الجزاˁري، مذ̠رة ماجس̑تير في القانون، تخصص قانون دس̑تور1

  .9، ص2009والعلوم الس̑یاس̑یة، ˡامعة محمد خ̀ضر، ˉسكرة، 
  9مرجع نفسه ص 2
، 2013ˊركات مريم، مساهمة ا߽تمع المدني في حمایة الب̿˄ة، ǫٔطرو˨ة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، ˡامعة تيزي وزو، الس̑نة3
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  .شؤونه العامة س̑ۤ المحلیة

 :ة في الجزاˁرتطور المسار القانوني ̥لحركة الجمعوی - 2
ٔو عن وجود فعالیات ا߽تمع المدني ǫٔصلا في الجزاˁر    ǫ لم ̽كن الحدیث عن الحركة الجمعویة

لهيمنة الحزب الوا˨د ̊لى جمیع محاور سير الشˆنٔ العام في ا߱وߦ، )1(1989ممك̲ا قˍل دس̑تور   ،

ٔو النقاԴت العمالیة كانت ˓سير في مسار تدعيم صورة الحزب  ǫ شتراكي فكل الهیئاتԳ هˤوخط نه
وتدعيم س̑یاس̑ته وخ̀اراته ذات الصߧ وحشد التعبئة الجماهریة لتز̠یتها، بحیث كان سعيها یتˤه لصالح 

نٔ العام ول̿س المطالبة بحمایة حقوق ومطالب  ا߱فاع عن س̑یاسة الحزب في ˓س̑یير الشˆ
لا عن انعدام إطار ، وهذا كف̀ل بˆنٔ ینفي عن هذه الهیئات صفة ا߽تمع المدني فض)2(المواطنين

ٔما بعد Գنتقال ا߱يمقراطي الهام عقب إقرار دس̑تور . قانوني یضفي الشرعیة ̊لى ممارسة ̮شاطاتها ǫ
وتˌني التعددیة الحزبیة كنموذج لممارسة ا߱يمقراطیة الشعبیة وبدیل عن نظام الحزب الوا˨د،  1989

ˡٔاز إمكانیة فقد صارت الجمعیات ǫهمٔ مظاهر Գنف˗اح الس̑یاسي التي كفلها  ǫ هذا ا߱س̑تور، ح̀ث

، )3(˔كو̽ن جمعیات ومنها الجمعیات ذات الطابع الس̑یاسي في إشارة إلى اҡٔحزاب الس̑یاس̑یة
لمتمثل في  ولتكر̼س هذا المكسب ا߱س̑توري تم إصدار ǫٔول قانون لتنظيم الجمعیات في الجزاˁر ا

بف˗ح ا߽ال الس̑یاسي  1989تورا߳ي ˔رجم التوˡّه المتبع في دس̑  1990-9-4المؤرخ في  31-90قانون
وتفعیل الحركة الجمعویة وحثها ̊لى المشاركة في بناء الممارسة ا߱يمقراطیة، بحیث تهیˆتٔ النواة القانونیة 

لتكو̽ن ا߽تمع المدني في الجزاˁر، صار یضم في ̮س̑یˤه العدید من الجمعیات الناشطة في ا߽الات 
لتنمیة المحلیة Գجۡعیة والثقاف̀ة والرԹضیة والبی˃̀ ة التي فرضت نفسها كفا̊ل وشریك ǫٔساسي في ا

  .و˓س̑یير الشؤون المحلیة

لتكر̼س ǫٔسس Գنف˗اح الس̑یاسي وتعمیق س̑بل الممارسة  )ˡ1996 )4اء دس̑تور   
، والحریة الس̑یاس̑یة اҡٔحزابالشعبیة ، ح̀ث فصل ˉشكل صريح بين الحق في إ̮شاء ا߱يمقراطیة 

مؤكدا بذߵ ̊لى  1989، ا߳ي كان ǫٔساس إ̮شائها وا˨دا في ظل دس̑تورفي ˔كو̽ن الجمعیات المدنیة
                                                             

دد /، ج1989فبرا̽ر  23دس̑تور یتضمن ̮شر  1989فبرا̽ر 28مؤرخ في  18- 89مرسوم رئاسي 1   1989مارس1مؤر˭ة في  9ر̊
  160حمدي مريم، مرجع سابق، ص2
  .، مرجع سابق1989من دس̑تور  41حسب نص المادة 3
  المؤرخ في 03- 02معدل ومتمم Դلقانون رقم1996د̼سمبر8مؤر˭ة في 76جریدة رسمیة ̊دد1996نوفمبر28دس̑تور4

، جریدة رسمیة 2016مارس6المؤرخ في  01-16وԴلقانون 2008نوفمبر 15المؤرخ في  19-02والقانون رقمǫٔ2002ˊریل10

  .2016مارس7مؤر˭ة في 14̊دد
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ٔˊرز ǫهمٔیة الحركة الجمعویة في البناء  ǫ الطبیعة القانونیة ا߿تلفة والخصوصیة الوظیف̀ة لكل منهما، كما

Գجۡعي والمدني في الجزاˁر، وبينّ واجب ا߱وߦ ̊لى ˓شجیع وجودها وتهیئة الإطار القانوني 
حق إ̮شاء الجمعیات مضمون، " : 1996من دس̑تور 43شاطاتها، ح̀ث ˡاء في نص المادةلممارسة ̮ 

كو̽ن  ˓شجع ا߱وߦ ازدهار الحركة الجمعویة في الجزاˁر، يحدد القانون شروط و̠یف̀ات إ̮شاء و̝

نٓذاك نظرا ̥لظروف العصیبة التي كانت . "الجمعیات ǫ ابة ̥لواقع المعاشˤوقد اعتُبر هذا النص اس̑ت
߱وߦ، مما اس̑تدعى التفكير في تعز̽ز الجهود والمساعي الرام̀ة لتقویة ا̥لحمة الوطنیة عن ˓شهدها ا

طریق تضافر كل شرائح ا߽تمع لتكو̽ن مجتمع مدني مۡسك وԳس̑تعانة بفعالیاته ̥لتعبئة العامة 
 ).1(ا البلادوتحس̿س المواطنين بقضاԹهم المصيریة المشتركة ߽ابهة Գزمة الس̑یاس̑یة التي كانت تمر به

فقد ساهمت Գرادة الس̑یاس̑یة في ˔رس̑یخ دور الجمعیات في ˔كر̼س المواطنة ومن ݨتها،   
وتحسين العلاقة بين Գدارة المحلیة والمواطنين، ح̀ث ˡاء النص صريحا بمناس̑بة الخطاب الرئاسي 

ه لҢٔمة في Եريخ  lریل15الموˊٔ ǫ2011 )2( الشؤون العامة ̊لى ضرورة إشراك الجمعیات في ˓س̑یير

، وهذا ما یتˌين من ˭لال الإصلا˨ات المعبرّ عنها في والمساهمة الفعاߦ في تعز̽ز ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة
ٔیضا توس̑یع وتوضیح مجال الحركة الجمعویة وǫهٔدافها :" نص الرساߦ الرئاس̑یة ǫ إنّ المسعى هذا س̿شمل

تنظيمها من ˡٔǫل إ̊ادة تˆهٔیل مكانة الجمع  یات في ا߽تمع بصفتها فضاءات ̥لتحكيم ووسائل ̮شاطها و
وریۢ تتم المراجعة المزمعة ̥لقانون ا߳ي ̼سير ̮شاط  .والوساطة بين المواطنين والسلطات العموم̀ة

ٔدعو م̲ظمات الحركة الجمعویة إلى ˔ك˞یف المبادرات التي تخولها رسا̦تها من ˭لال  ǫ ،الجمعیات
نٓ ضمن هذا المنظور ҡنخراط من اԳ. "  

وԴلفعل تم إرساء إطار قانوني ˡدید ل˖سهیل اضطلاع الجمعیات ب̱شاطها ˉشكل مشروع   

كثر تنظۤ بت˪دید مفهوࠐا وشروط إ̮شائها وطبیعة اخ˗صاصها، لی˪ل بدیلا عن قانون ٔ ǫ31-90و 
المتعلق  06-12المتعلق Դلجمعیات، وفي هذا الإطار نص القانون الجدید رقم  1990-9-4المؤرخ في 

تعتبر الجمعیة في مفهوم هذا القانون تجمع  ":في الفقرة اҡٔولى من المادة الثانیة منهعلى)3(ات Դلجمعی
ٔو معنویين ̊لى ǫٔساس تعاقدي لمدة محددة ǫؤ ̎ير محددة ǫ ٔش˯اص طبیعیينǫ . و̼شترك هؤلاء

                                                             
  .54مرجع سابق، صˊركات مريم، 1
ه لҢٔمّة، مؤرخ في 2 lریل15نص خطاب رئ̿س الجمهوریة الموˊǫٔ2011م˗وفر ̊لى الرابط التالي ،:  

mouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti.htm-http://www.el )طلاعԳ ريخԵ :14-3 -2018(  
  .ˡ2012انفي15في  مؤر˭ة02، یتعلق Դلجمعیات، جریدة رسمیة ̊ددˡ2012انفي12مؤرخ في  06- 12قانون رقم 3

http://www.el
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Գش˯اص في ˓س˯ير معارفهم ووسائلهم لغرض ̎ير مربح من ˡٔǫل ˔رق̀ة اҡ̮ٔشطة و˓شجیعها، 

في ا߽ال Գجۡعي والمهني والتربوي والخيري وا߱یني والثقافي والرԹضي والب̿ئي ولاس̑ۤ 
  . "وԳ̮ساني
̠ید المشرع ̊لى الطابع التطوّعي ̥لجمعیات وهي السمة    ٔ یبدو واضحا من نص هذه المادة تˆ

اҡٔساس̑یة التي تجعلها قریبة من اهۡم المواطنين وتلقى قˍولا تلقائیا ߱يهم ̥لتعبير عن شوا̎لهم 
وتحسس ǫٔوضاعهم ومحاوߦ تحس̿نها ߱ى السلطات المعنیة، حرص المشرع ̊لى تˆطٔير ǫٔهم مجالات 

̠ید ا ٔ خ˗صاص الجمعیات وهیكلتها وضمان ا̮سˤام عملها التام مع القانون، كما حرص المشرع ̊لى تˆ
ارتباط ̮شاط الجمعیات بضرورة تحق̀ق المنفعة العامة المشتركة فقط Դعتبارها الغایة Գساس̑یة التي 

لفقرة الثالثة یتطلع إ̦يها المواطنون مع تˌ̀ان واجب خضوعها ̥لقوانين النافذة ، ح̀ث ˡاء في نص ا
يجب ǫٔن یندرج موضوع الجمعیات وǫهٔدافها في إطار تحق̀ق  ": من المادة الثانیة من قانون الجمعیات

  ."الصالح العام وǫنٔ تتم ̮شاطها في إطار ا˨ترام الثوابت والقيم  الوطنیة القوانين والنظام العام

  حتمیة مساهمة الحركة الجمعویة في ممارسة ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة -3
̠ید ̊لى دور اҡٔ˭يرة في    ٔ تظهر رغبة المشرع من ˭لال تق̲ینه نظام الجمعیات المدنیة في التˆ

ق̀ادة فعالیات ا߽تمع المدني،  Դعتبارها فا̊لا ǫٔساس̑یا في هیكلة مكوԷته وتˆطٔير شرائحه ا߿تلفة 
̥لقيم ة Գيجابیة لهذه وتˆهٔیل الجمهور لیكون شر̽كا ǫٔساس̑یا في ممارسة ا߱يمقراطیة الشعبیة،  نظرا 

نٔ العام لا س̑ۤ ̊لى الصعید  الجمعیات ̠ونها ˓شكل د̊امة صلبة لتˤذ̽ر الوعي المدني وԳهۡم Դلشˆ
ذكاء الحس الوطني و˔نمیة روح Գنۡء ߱ى الساكنة، وذߵ في إطار تˌني نمط ˡدید  المحلي، وإ

 الشؤون المحلیة وفق ما یطلق ̊لیه ̥߲يمقراطیة ی˖̀ح مشاركة كافة مكوԷت ا߽تمع المدني في تدبير

نٔ العام ، وذߵ من ˭لال  Դ߱يمقراطیة ال˖شار̠یة، التي تعد شكل من اҡٔشكال المعاصرة لتدبير الشˆ
لٓیة عمل تضمن ت̱س̑یق ̮شاط ߔ من السلطة العامة من ݨة وقوى ا߽تمع المدني ا߿تلفة وفي  ǫ

  .مقدمتها الجمعیات من ݨة ǫٔخرى 

 06-12من قانون  17بة ال˖شار̠یة المذ̠ورة نجد المشرع قد نص في مضمون المادة ولتدعيم المقار 
  ˔ك˖سب الجمعیة الشخصیة القانونیة بمجرد تˆسٔ̿سها، وهي مؤهߧ ̥لتصرف ":المتعلق Դلجمعیات، ̊لى

  . "߱ى Գدارات العموم̀ة والق̀ام ˊكل ̮شاط شراكة ߱ى السلطات العموم̀ة م˗علق بهدف إ̮شائها

ݨة ǫٔخرى، نجده قد ǫٔشار إلى واجب السلطات المحلیة في ˓شجیع الجمهور ̊لى  ومن  
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في الفصل الخاص  )1(المتعلق Դلب߲یة 10-11المشاركة ا߱يمقراطیة وذߵ من ˭لال قانون رقم 

بمشاركة المواطنين في ˓س̑یير شؤونهم المحلیة ̊لى دور ا߽الس المنتخبة المحلیة في إيجاد ǫطٔر قانونیة 
ة لحث المواطنين ̊لى Գنخراط في المبادرات الرام̀ة ل˖سویة شؤونهم المحلیة، في إشارة إلى م̲اس̑ب

الجمعیات ǫٔو Գتحادات المدنیة Դعتبارها الفضاء اҡٔم˞ل لتˆطٔير الجمهور والتعبير عن ا̮شغالاته ̠ونها 

  .˔رمي لتحق̀ق الصالح العام كما ینص ̊لیه القانون
سهیل إشراك المواطنين في فالعمل الجمعوي يحتل مكا    ̠یدة في تدبير الشؤون المحلیة و˓ ٔ ǫ نة

ٔداة الربط بين  ǫ لتنمیة المحلیة وتدبير شؤونهم العامة والمساهمة في اتخاذ القرارات لكونها عملیة ا
ا̮شغالاتهم، ذߵ ان Գنفراد Դلقرار وتهم̿ش الجمعیات لا یعكس المشاركة الجماهریة ̠ون اҡٔ˭يرة  

̦تمثیلیة ومختلف فعالیات ا߽تمع المدني لتلافي انفصال ǫٔعضاء تق˗ضي التواص ل المس̑تمر بين ا߽الس ا
الهیئة المنتخبة عن المواطنين، ߳ߵ ˓ساهم مشاركة الجمعیات في تحق̀ق الرقابة الشعبیة وفي تصحیح 

لتنمیة  وتوج̀ه عنا̽تها نحو ا̮شغالات الجمهور  اҡٔساس̑یة مسار ا߽الس المنتخبة وتحدید ǫؤلوԹت ا

  .المشتركة  لتحق̀ق المنفعة العامة

  معیقات مشاركة الجمعیات في ˔كر̼س المقاربة ال˖شار̠یة :المحور الثاني
دارة    ٔ المشاركة في المنظومة القانونیة واعۡده كنموذج ل˖س̑یير وإ ǫ̊تراف التدريجي لمبدԳ رغم

الفعلیة ˔كشف عن العدید من العوائق  الشؤون العامة ̥لمواطنين ̊لى المس̑توى المحلي، فإنّ الممارسة
ٔس̑بابها لعدم  ǫ التي لازالت تحد من فعالیة إسهام الجمعیات في ˔كر̼س مˍدا المشاركة، يمكن عزو

لتنظيمي ̥لجمعیات ولحداثة نموذج ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة في )1(فعالیة وهشاشة البناء الهیكلي وا

  . )2(الجزاˁر 
لتنظيمیة ̥لجمعیات -1  )العوائق ا߳اتیة:(هشاشة الب̱̀ة ا

  یعتمد إقرار ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة كنظام ̥ل˖س̑یير ̊لى وجود شریك فا̊ل قادر ̊لى ̮شر الوعي   
Գجۡعي، وتحس̿س الجمهور ԴلقضاԹ اҡٔساس̑یة ࠀ ونقل ا̮شغالاتهم وبلورة مضمونها، للا̮سˤام مع  

لتنمیة التي تقودها الجما̊ات المحلیة والمساهمة الفعلیة في س̑یاسة اتخاذ القرار،  استراتیجیة ال˖س̑یير وا
Գنٔ ˔كون ̊لى قدر ̊ال من المسؤولیة والتنظيم وǫ شاط ߳ߵ ی̱ˍغي ̥لجمعیات س̑تقلالیة في ال̱

                                                             
  .2011یولیو3، مؤر˭ة في 37، یتعلق Դلب߲یة، جریدة رسمیة ̊دد2011یونیو22مؤرخ في 11/10قانون رقم1
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والحركة لبلوغ الفعالیة المطلوبة ̥߲ور المناط بها في الشراكة مع الجما̊ات المحلیة في إدارة و˓س̑یير 

نٔ العام المحلي ولكن Դلنظر ̥لحركة الجمعویة، نجد دورها في ˔رس̑یخ ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة . الشˆ
لتنظيمیة التي تعرق ل س̑بل اضطلاعها بدور الشریك الفعلي في لا̽زال محدودا Դلعدید من الق̀ود ا

  .˓س̑یير الشؤون العامة ̥لجمهور

 ٔ ǫ  -  س̑یطرة الق̀ود الوصائیة̊لى ̮شاط الجمعیات  

- 12تˌسط الإدارة وصا̽تها ˉشكل لافت ̊لى الحركة الجمعویة في الجزاˁر، فبمراجعة نصوص قانون    
المتعلق Դلجمعیات،نجد الصبغة التد˭لیّة ̥߲وߦ Դدّیة ̊لى مفاصل عمل هذه الجمعیات بدایة  06

علق ˉشروط تˆسٔ̿سها، التي تق˗ضي صدور ˔رخ̀ص من السلطات العموم̀ة ا߿تصة، وكذا فۤ یت
ˉسير ̮شاطها وذߵ بضرورة إ̊لام السلطات عند مراجعة القانون اҡٔساسي ̥لجمعیات، وكذا ˓سليم 
̮سخ عن محاضر Գجۡ̊ات والتقار̽ر الس̑نویة اҡٔدبیة والمالیة للإدارة عقب انعقاد الجمعیة العامة 

ٔو ˨لها نه. ̥لجمعیة ǫ و߳ߵ . )1(ائیا فضلا عن صلاح̀ة السلطة العموم̀ة في تعلیق ̮شاط الجمعیات
فإنّ وصایة ا߱وߦ ̊لى ̮شاط الجمعیات ورقاˊتها الصارمة ̊لى سير عملها لن ̽كون سوى ̊املا م˞بّطا 

ٔفق إسهاࠐا في ممارسة ا߱يمقراطیة المحلیة ǫ لفعالیتها ومد˭لا ̥لتضییق من.  
 ̊دم اس̑تقلالیة ̮شاط الجمعیات/  - ب

߳ي ̽كشف إمكانیة ̠ونها مجرد ام˗داد لبعض تظهر ̊دم اس̑تقلالیة الجمعیات من ˭لال ̮شاطها ا   
ٔنه Դلرغم من ǫٔن قانون . )2(اҡٔحزاب الس̑یاس̑یة  ǫ لجمعیات  06-12في هذا الصدد، ̮شيرԴ المتعلق

یقيم تفرقة واضحة بين اҡٔحزاب الس̑یاس̑یة وبين الجمعیات، إذ يمنع صرا˨ة ǫٔي تدا˭ل في ̮شاط ǫئ 
تنظيمیة ǫؤ منها، ویلزم الجمعیة بˆنٔ ˓س̑تقل ب̱شاطها وǫهٔ دافها عن اҡٔحزاب وǫلأّ ˔رتبط بˆئ ̊لاقة 

ٔو المساهمة في تمویل ميزان̿تها  ǫ ت المالیةԷٔو الإ̊ا ǫ 3(هیكلیة بها، كما يحظر ̊ليها تلقي الهبات( .  
ٔو الحد من تبعیتها العضویة      ǫ لكن هذه الق̀ود في الواقع ̎ير كاف̀ة لضمان اس̑تقلالیة ̮شاط جمعیات

فلا مانع يحول م˞لا دون انۡء العدید من اҡٔطراف الفا̊ߧ في هذه الجمعیات لس̑یاسة Գحزاب، 

ٔو ǫٔعضاء هیئاتها التنف̀ذیة ҡٔحزاب معیّنة، س̑ۤ وǫٔن  ǫ ش˯اص المؤسسين لهاҡ̠ٔرئ̿س الجمعیة وا

                                                             
  .المتعلق Դلجمعیات، مرجع نفسه 12- 06من قانون 40و18، 8راجع المواد 1
 .49-47سعاد بل˪اج ̊لي، مرجع سابق، ص2
 .عیات، مرجع سابقالمتعلق Դلجم  12-06من قانون 13راجع نص المادة 3
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، وهي جمیعا عوامل تجعل هذه الجمعیات عبارة )1(اشترا̡هم في Գنۡء الس̑یاسي لا يحظره القانون

ٔدوا ǫ مر عنҡٔهٔدافها وˊرامجها الحزبیة، اǫ حزاب وا߱فاع عنҡٔتنظيمیة مˍطّنة ل̱شر س̑یاسة هذه ا ت 
نٔ العام وا߱فاع عن مصالح  ا߳ي يجعلها تˌ˗عد عن ا߱ور المنتظر منها ̡شریك فا̊ل في ˓س̑یير الشˆ

لتنمویة والمحلیة، مقابل اعتبارها روافد ̎ير مˍاشرة  الجمهور واسقاط  تطلعاته في س̑یاسة ال˖س̑یير ا

لیه فإنّ ̊دم تحصين . لҢٔحزاب ˓سعى ߱عم ˊرامجها Գجۡعیة وتحق̀ق التعبئة والحشد الشعبي لها و̊
ٔدوات قانونیة ̥لتفرقة بين تنظيم وهیكلة هذه اҡٔ˭يرة وبين ما یتصل ҡٔԴحزاب  ǫ الجمعیات ووضع

فعلیة تحید بها الس̑یاس̑یة، س̑یجعلها دوما عرضة ̥ل˖س̿س وԳ˭تراق الحزبي لعدم وجود ضماԷت 
  . عن كل ǫٔشكال التوظیف الحزبي

لاوة عن خطر ̊دم Գس̑تقلالیة الس̑یاس̑یة، يمكن ǫٔن ˓شكلّ التبعیة المالیة ̥لهیئات    و̊
ٔنّ ǫٔ˨د المصادر الهامة  ǫ عتبارԴ ،لهيمنة ̊لى ̮شاط الجمعیات العموم̀ة المحلیة نو̊ا من ǫٔشكال الضغط وا

ٔو الب߲یة حسب طبیعة ̮شاط ̦تمویل الجمعیات تˆتئ من الإ̊اԷت التي ǫ ٔو الولایة ǫ تقدࠐا ا߱وߦ 

، ߳ߵ یصعب ̊لى الجمعیات العمل في كل الظروف Դلموضوعیة ودواعي المهنیّة اللازمة )2(الجمعیة 
ٔو الضغوط س̑ۤ إن تعارضت  ǫ ثٔيرات الس̑یاس̑یة وˊكامل Գ˨تراف̀ة المطلوبة، بعیدا عن ش̑تى التˆ

ٔو ق ǫ ٔي من س̑یاساتǫ رارات الجما̊ات المحلیة ̠ونها في نفس الوقت، الجهات المسؤوߦ مصالحها مع
  .عن تمویل هذه الجمعیات

 ضعف موارد الجمعیات  -  ت

تطرح مسˆߦٔ ضعف موارد الجمعیات إشكالا حق̀ق̀ا يمنعها من Գضطلاع ب̱شاطاتها   

̦تمویل ولشدة الق̀ود المفروضة ̊لى الجمعیات  ̥لحصول ̊لى ا߱عم Դلفعالیة المطلوبة، نظر لقߧ مصادر ا
̦تمویل  ٔو ǫٔي مصدر من مصادر ا ǫ تԷٔو الإ̊ا ǫ ت المالیة، فعلاوة عن حظر تلقي الهباتԷ̊اԳو

ٔو المنظمات ̎ير الحكوم̀ة ߒٔصل ̊ام، وتق̀ید قˍولها بوجود اتفاق̀ة  ǫ ج̲بیة كمنظمات ا߽تمع المدنيҡٔا
ٔو إطار شراكة مؤسسةبين هذه التنظۤت اҡٔج̲بیة وجمعیات ǫ تعاون  Դا߽تمع المدن̿˗خضع وجو

̦تمویل)3( ̥لموافقة المس̑بقة إنّ حرص المشرع ̊لى . ، اҡٔمر ا߳ي یفوّت ̊ليها العدید من مصادر ا

                                                             
 04-12المتعلقة Դلشروط الواجب توفرها في اҡٔعضاء المؤسسين لҢٔحزاب الس̑یاس̑یة، قانون عضوي رقم  12راجع نص المادة 1

 .2012ینا̽ر 15مؤر˭ة في  2ینا̽ر، جریدة رسمیة ̊دد  12م˗علق ҡٔԴحزاب الس̑یاس̑یة مؤرخ في 
 .المتعلق Դلجمعیات، مرجع سابق 06-12من قانون  29راجع نص الفقرة الخامسة من المادة 2
 .المتعلق Դلجمعیات، مرجع نفسه 06-12قانون من  30حسب نص المادة 3
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̦تمویل الخارݭ عنها  ̊دم خضوع الجمعیات ҡٔهداف ومشاریع ǫج̲ٔبیة ل̿س داعیا كاف̀ا لحجب س̑بل ا

ٔنه قد ǫٔخضع س̑بل تلقي الجمعیات ҡٔي مصدر تم ǫ ویل لتوافقها المس̑بق مع دفتر الشروط نهائیا، طالما
كما ǫنّٔ . وˊرامج ̮شاط الجمعیات التي ی̱ˍغي ا̮سˤاࠐا في جمیع الحالات مع غرض تحق̀ق الصالح العام

ّد م̲حها بتوفر ̊دة شروط ǫهمٔها  ٔو الب߲یة یتق̀ ǫ ٔو الولایة ǫ المنح والمسا̊دات التي تقدࠐا لها ا߱وߦ

ˊرام عقد ˊرԷمج یتلاءم مع التزام الجمعیة بدفتر شروط يحدد ˊر  امج ال̱شاطات التي تؤديها الجمعیة، وإ
، ح̀ث یؤدي )1( ̮شاط وǫهٔداف الجمعیة و̼س̑تجیب ߱واعي المنفعة العموم̀ة والصالح العام

ها  ّ ٔو ˨ل ǫ ت المالیة ˭ارج نطاق هذه الشروط إلى تعلیق ̮شاط الجمعیةԷاس̑ت˯دام الجمعیات للإ̊ا
  .)2( نهائیا

 )العوائق الموضوعیة:( ل˖شار̠یة وقصورها في ˓س̑یير شؤون المواطنين˨داثة التجربة ا - 2

تعد تجربة ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة في ˓س̑یير الشˆنٔ العام عموما والمحلي خصوصا في الجزاˁر معطى    

ٔفرزه النظام النیابي في ˓س̑یير ا߽الس المحلیة ǫ ̮سداد ا߳يԳاء لمعالجة ˨اߦ العجز وˡ دیدˡ . ̎ير
ٔنّ ̊امل ǫ  ٔمام مساهمة الجمعیات في تجس̑ید ǫ Թداثة المقاربة ال˖شار̠یة ̼شكلّ في ˨د ذاته ̊ائقا ماد˨

لٓیات ˔كر̼س منهج المشاركة في القانون والممارسة  ǫٔصول وǫ ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة، نظرا لعدم اس̑تقرار
نٓ یف˗قر لرؤیة واف̀ة وم˗كامߧ لتطبیق ا߱يمقراطی ҡة ال˖شار̠یة س̑ۤ الوطنیة، فالمشرع لا̽زال لحد ا

ٔفرز العدید من العراق̀ل التي تحد من فعالیة إشراك الجمعیات في  ǫ مر ا߳يҡٔ̊لى المس̑توى المحلي، ا
  .تطبیق ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة

 ٔ ǫ  -   :ٔطراف المسؤوߦ عن تطبیق ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یةҡضعف ثقافة المشاركة ߱ى ا 

لعلّ ǫٔول نتائج ̊دم تجذّر س̑یاسة ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة و˨دا˛تها في الممارسة الوطنیة هو     

̦تمثیلیة  ̊دم إدراك مؤداها الحق̀قي ߱ى فعالیات ا߽تمع المدني، Դعتبارها المنهج الردیف ̥߲يمقراطیة ا
ٓلیة الحدیثة الجد̽رة Դلتفعیل ̥لمساهمة في ˓س̑ی ҡير الشؤون العامة ، ذات السمة الߕس̑یك̀ة، وا

فصدى المشاركة لا ̽زال محدودا ˡدا في ǫٔوساط ا߽تمع المدني بما فيها الجمعیات، بل ߱ى الكوادر 

الإداریة المسؤوߦ عن ال˖س̑یير كذߵ، لغیاب إطار توجيه̖ي يجُسّد المبادئ اҡٔساس̑یة ̥لمشاركة 
لمس̑تمر والتحس̿س مع المرافقة المیدانیة،  لتكر̼س مفهوم إشراك الجمعیات في ویؤطر س̑یاسة التكو̽ن ا

                                                             
  .المتعلق Դلجمعیات، مرجع نفسه 06- 12من قانون  35و34حسب نص المادتين 1
 .المتعلق Դلجمعیات، مرجع نفسه 06-12من قانون  37حسب نص المادة 2
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تدبير الشؤون العامة، وضرورة العودة إلیه عند اتخاذ القرار Դعتباره شریك فعلي في إعمال مقاربة 

لتنمیة، وهو ما ̼س̑تدعي فرض قطیعة Եمة مع س̑یاسة ال˖س̑یير المب̱̀ة ̊لى ا߳هنیات  ال˖س̑یير وا
وم̀ة تتصرف Դلمنطق السلطوي التقلیدي في المرتبطة Դل˖س̑یير Գ˨ادي ا߳ي يجعل السلطات العم

، بدل تˆسٔ̿س ̊لاقة تعاون م˗بادل قائمة ̊لى ال˖شارك وال˖شاور بين الجمعیات )1(ال˖س̑یير

˔نمیة و˓س̑یير Էجع س̑ۤ ̊لى المس̑توى المحلي   . والسلطات العموم̀ة في سˌ̀ل تحق̀ق 
لٓیات المشاركة   -  ب ǫ ̊دم إلزام̀ة 

ٔ المشاركة في ˓س̑یير الشؤون المحلیة في القانون الوطني، إلا مع ال˖سليم Դٕقرار المشرع لمبد    ǫ

ǫٔن هذه المشاركة تبقى صوریة في الك˞ير من اҡٔح̀ان ومن دون ˡدوى كذߵ، نظرا لعدم إلزام̀ة 
الق̀ام بها من طرف ا߽الس والهیئات المسؤوߦ عن ال˖س̑یير كالجما̊ات والإدارات المحلیة، بحیث 

ٔمرها في مدى عرض المشاركة ̊لى الجمعیات من ̊دࠐا، مس̑تف̀دة یبقى هذه الجهات في سعة م ǫ ن

، Գمر ا߳ي ̼شجع الإدارة المعنیة ̊لى )2( من ̊دم إلزام المشرع لها بذߵ إلا في ˨الات Էدرة
ة تد˭لها في ممارسة ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة ّ ٔ إشراك الجمعیات ویقوّض فعالی ǫٔخرى . تجاوز مˍدǫ ومن ݨة

Գ لٓیات المشاركة في تعمیق الإطار الصوري ̼سهم الطابع ǫ خ˗یاري العام ا߳ي ̼سودԳس˖شاري و
لمشاركة الجمعیات، بحیث لا یترتب عن اس˖شارة فعالیّات ا߽تمع المدني في مسˆߦٔ معیّنة من مسائل 

ّد التلقائي ب̱˗ائجها وهو ما يجعل إسهاࠐم شكلیا في اتخاذ القرار المحلي  نٔ العام إلى التق̀   .  )3(الشˆ
لٓیات مشاركة ا߽تمع المدني   -  ت ǫ ̊دم فعلیة  

غ المشاركة وال˖شاور والتعاون ّ ٓلیات الموضو̊ة ̥لمشاركة، فصی ҡنماط اҡٔ شهد الممارسة محدودیة لاف˗ة˓  
ٔتت بصیغة ̊امة مˍتورة من ̠یف̀ات تطبیقها   ǫ س˖شارة التي نص ̊ليها المشرع، قدԳوالت̱س̑یق و

لتنظيمیة،  فˍاس̑ت˝̲اء بعض  جراءات تفعیلها، ح̀ث ˓شترك ̎الب̿تها في الإ˨اߦ ̊لى النصوص ا وإ
لٓیة التحق̀ق العمومي التي ˡاء تفصیل تطبیقها واضحا لص ǫثٔير و ٓلیات المحدودة كدراسة التˆ ҡدور ا

                                                             
لتنمیة، العدد محمد الیعقوبي، المبادئ ا 1  .11، ص2004ماي  56لكبرى ̥لحكامة المحلیة، ا߽ߧ المغربیة للإدارة المحلیة وا
من قانون   37و36قلیلا ما یلزم المشرع ا߽الس المحلیة بمبدǫٔ إشراك جمعیات ا߽تمع المدني، ونذ̠ر في هذا الصدد نص المادتين2

 2مؤر˭ة في  52جریدة رسمیة̊ددالمتعلق Դلتعمير، 1990د̼سمبر1، مؤرخ في 29- 90من القانون رقم  15الب̿˄ة، والمادة
ونص  .ǫٔ2004وت 15مؤر˭ة في 51، جریدة رسمیة ̊ددǫٔ2004وت 14المؤرخ في  05-04، المعدل والمتمم Դلقانون1990د̼سمبر

  . المتعلق Դلولایة، مرجع سابق 07-12من قانون  98و97المادتين 
كثر في هذا الصدد 3 ٔ ǫ 163، مرجع سابق، ص حمدي مريم:راجع. 
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ٓلیات اҡٔخرى المرتبطة بمشاركة المواطنين والجمعیات )1(النصوص التطبیق̀ة الخاصةبها ҡل اˡ ّفإن ،

ҡٔԴخص لازالت في ˨اˡة إلى صدور النصوص التنف̀ذیة الموضحة لك̀ف̀ات تطبیقها وتفعیلها ̊لى 
ؤون ، وفي انتظار صدور هذه النصوص تبقى مشاركة الجمعیات في ˓س̑یير الش)ǫ)2ٔرض الواقع 

  .العامة معطّߧ إلى ˡٔǫل مجهول

 انعدام ق̲وات الإ̊لام والمشاركة -  ث

تف˗قر الجمعیات إلى مجال محدّد ̥لتد˭ل وԳسهام الفعلي في مجرԹت اتخاذ القرار المحلي ǫٔو في   
لٓیات المشاركة، فإنه لا يحق  ǫ استراتیجیة إ̊داد الس̑یاسات العامة ̥ل˖س̑یير المحلي، فعلاوة عن قصور

ٔو الحصول ̊لى المعلومات الإداریة ̥لجمعیات  ǫ ٔو الولائیة ǫ طلاع ̊لى محاضر المداولات الب߲یةԳ
وԴلرغم من ̠ون المشرع قد نص ̊لى . )3(التي تبقى حكرا ̊لى المواطنين ǫٔصحاب المصل˪ة فقط 

لى ضرورة إ̊لام الجمهور Դلمداولات وبجدول ǫٔعمال ا߽الس المنتخبة  ٔ ̊لنیة الجلسات و̊ ǫ4(مˍد( ،

كن ذߵ لا ̽كفل الحق تلقائیا ̥لجمعیات في المشاركة الفعلیة بتقديم التوصیات ǫٔو Գقترا˨ات التي ل
ٔو تقديم العرائض كما هو  ǫ ،ت̱سجم مع مجالات ̮شاطها وطبیعة المشاریع المعدة ̥لمناقشة والتصویت

  .)5(معمول به في بعض ال˖شریعات المقارنة كالقانون المغربي م˞لا 
لتنمیة المحلیةحجب الجمعیا-د   . ت عن المشاركة في س̑یاسة ال˖س̑یير وا

لتنمویة الس̑نویة، والمصادقة ̊ليها،     تم߶ ا߽الس المحلیة المنتخبة كالبԹ߲ت صلاح̀ة إ̊داد ˊرامجها ا
لتنمیة المس̑تدامة للإقليم وفي إطار ا߿ططات  وتتولى تنف̀ذها في إطار ا߿طط الوطني ̥لتهیئة وا

لتنمویة الق. )6( التوجيهیة القطاعیة ٔنّ صلاح̀ة انتقاء العملیات ا ǫ ابߧ للإنجاز ̊لى المس̑توى المحلي بید

                                                             
يحدد مجال تطبیق و محتوى و  2007ماي19المؤرخ في 145-7من المرسوم التنف̀ذي  10راجع في هذا الخصوص نص المادة1

ٔثير ̊لى الب̿˄ة، جریدة رسمیة ̊دد من  15ا߳ي ˡاء تطبیقا لنص المادة .2007ماي 22مؤر˭ة في 34̠یف̀ات المصادقة ̊لى موجز التˆ
لتنمیة المس̑تدامة، مرجع سابقالمتعل 10-03قانون   .ق بحمایة الب̿˄ة في إطار ا

ر المدینة، التي تحیل إ̦يها نص المادة 2 ر  06-06من قانون 21كالنصوص المتعلقة بتطبیق عقود الشراكة المتعلقة بتطو̽ المتعلق بتطو̽
  .المدینة، مرجع سابق

  .ابقالمتعلق Դلب߲یةـ، مرجع س 10- 11من قانون رقم 14حسب نص المادة 3
 .، مرجع نفسه10- 11من قانون رقم  26حسب نص المادة 4
لتنظيمي ̥لجما̊ات رقم5 شروط ممارسة هذا الحق، بحیث يحدد مفهوم العریضة وغرض إیداعها ) المغرب( 113- 14يحدّد القانون ا

 .ǫٔ24حمد حضراني، مرجع سابق، ص :راجع في هذا الخصوص. وشروط تقديمها والجهة ا߿وߦ لتقديمها
 .المتعلق Դلب߲یة، مرجع سابق 10- 11من قانون 107ب نص المادة حس6
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، تبقى لسلطة ا߽لس الشعبي )1(والمشاركة في إجراءات تنف̀ذها بما في ذߵ عملیات تهیئة الإقليم 

لتنمویة ٔو ̥لجمعیات في مجرԹت العملیة ا ǫ فˍالعودة إلى . الب߲ي و˨ده من دون إشراك ̥لمواطنين
م̲ه ̊لى إشراك فعالیات  139في الفصل  ینص 2011التجربة ال˖شار̠یة في المغرب نجد دس̑تور

لتنمویة المحلیة، وم̲ح لها حق تقديم عرائض  ا߽تمع المدني بما فيها الجمعیات في تحضير الس̑یاسة ا

لتنمویة وهكذا . ̥لمˤالس المحلیة هدفها إد˭ال مسائل موضوعیة في ˡدول ǫٔعمال تحضير البرامج ا
لتنمویة وتهیئة الإقليم وتنف̀ذهاتبدو الجمعیات في الجزاˁر مغیّبة تماما عن مج  رԹت تحضير الس̑یاسة ا

، مما يهدر مˍدǫٔ المشاركة في هذا ا߽ال الهام نظرا ̦تهم̿ش تطلعات الساكنة المحلیين والجمعیات من )2(
  .المشاركة في إ̊داده

  مساعي تحفيز دور الجمعیات في ممارسة ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة :المحور الثالث
̀ل والعقˍات التي تحول دون مشاركة فا̊ߧ ̥لجمعیات في تجس̑ید ا߱يمقراطیة دفعت العراق    

ٔ المشاركة وتˆطٔير دور ا߽تمع المدني وفي المبادرة ال˖شار̠یة إلى  ǫدیدة لتدعيم مˍدˡ لإد˭ال إصلا˨ات

ٔ . )1(طلیعته الجمعیات في المساهمة في ˓س̑یير الشؤون العموم̀ة  ǫوبغیة تحسين إطار إعمال مˍد
لتنمیة المشار  كة وتمكين المواطنين والجمعیات المدنیة من المساهمة الفعلیة في س̑یاسة ال˖س̑یير وا

عُنى ب˖̲ظيم ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة، یتضمن ǫٔطر ˡدیدة لتكر̼س  العموم̀ة، تم إ̊داد مشروع قانون ی
لٓیات المشاركة و˭لق فضاءات ǫٔوسع لمساهمة الجمعیات وفعالیات ا߽تمع المدني في ˓  ǫٔسس وǫ س̑یير

  .)2(الشؤون العامة 
  ˔كر̼س مˍدǫٔ ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة ود̊ائم ممارس̑تها في ا߱س̑تور - 1

ٔˊریل  ǫ15ٔ̊لن رئ̿س الجمهوریة في خطابه الموˡه لҢٔمة المؤرخ في    ǫ2011 عن ف˗ح ورشة لتكر̼س  

رساء دوߦ القانون وتعز̽ز البناء   إصلا˨ات واسعة لنظام الحكم وǫٔسالیب ˓س̑یير مرافق ا߱وߦ وإ
تّ معالمها بوضوح في تعدیل ا߱س̑تور ح̀ث تمت مراجعة ǫحٔكام .ا߱يمقراطي وحقوق المواطنة، تجل

ة ، ا߳ي اتجهت إلیه السلطة الس̑یاس̑ی)3(2016مارس 6̥لمرة الثالثة بمق˗ضى تعدیل  1996دس̑تور 

                                                             
  .، مرجع نفسه10- 11من قانون 108حسب نص المادة 1
المتعلق  06- 06من قانون  Դ14س̑ت˝̲اء مجال محدود لمشاركة ا߽تمع المدني في إ̊داد س̑یاسة ˓س̑یير المدینة، نصت ̊لیه المادة 2

 .Դلقانون التوجيه̖ي ̥لمدینة، مرجع سابق
  .2016مارس 7مؤر˭ة في  14یتضمن التعدیل ا߱س̑توري، جریدة رسمیة ̊دد 2016مارس6مؤرخ في  01- 16قانون رقم 3
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،كان لها واسع اҡٔ˛ر ̊لى ǫحٔكام ا߱س̑تور ̡كل، مقارنة )1(بفعل عوامل س̑یاس̑یة واجۡعیة مختلفة 

رش̑ید نظام الحكم  Դلتعدیلات السابقة، بفعل الإصلا˨ات العدیدة الهادفة لتكر̼س دوߦ القانون و̝
ٔقرّ . وتعز̽ز ǫٔسس ممارسة ا߱يمقراطیة الشعبیة وال˖س̑یير العمومي لمرافق ا߱وߦ ǫ التعدیل  ح̀ث

ٔ المشاركة ǫٔساس̑یة لتفعیل مˍدǫ زˁا߱س̑توري ركا:  

 ٔ ǫ  -   ٔساسي ̥߲وߦҡا߱س̑تور(˔رس̑يم ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة في القانون ا( 

ٔ ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة ˉشكل صريح بموجب التعدیل    ǫ̠رّس المؤسس ا߱س̑توري مˍد
ٔغفلته التعدیلات السابقة ل̿شكلّ د̊ا2016مارس  6ا߱س̑توري ل ǫ ٔساس̑یة لمساهمة ، بعدماǫ مة

فيمقاربة ال˖س̑یير المحلیة، ح̀ث نصت الفقرة الثالثة من المادة  ˓شجّع  ": من ا߱س̑تور 15الجمعیات 
وهكذا ̽كون المؤسس قد خطى خطوة . "ا߱وߦ ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة ̊لى مس̑توى الجما̊ات المحلیة 

لمدني في ˓س̑یير الشؤون المحلیة، بحكم ǫٔساس̑یة نحو ˔رس̑یخ ǫٔعمق لمشاركة المواطنين وتنظۤت ا߽تمع ا

ٔ المشاركة قد س̑بق إقراره في العدید من القوانين  ǫٔنّ مˍد ǫ)2 ( 10-11وفي مقدّمتها قانون الب߲یة 
̊لى اعتبار الب߲یة مكان لممارسة المواطنة والمشاركة في ˓س̑یير الشؤون  103و1ا߳ي نصّ في المواد 

وهذا ̊لاوة ̊لى اعتبار ا߱يمقراطیة . م̲ه 14-11في المواد  المحلیة، فضلا عن تضمين قوا̊د المشاركة
لٓیة ˡدیدة لتدعيم التنظيم ا߱يمقراطي فۤ یتعلق بعملیة ممارسة السلطة و˓س̑یير ا߽الس  ǫ ال˖شار̠یة

المحلیة المنتخبة، ح̀ث وردت الإشارة إ̦يها في س̑یاق المبادئ اҡٔساس̑یة التي تقوم ̊ليها ا߱وߦ 
لمتمثߧ في التن ٔ المشاركة )3. (ظيم ا߱يمقراطي والفصل بين السلطات والعداߦ Գجۡعیةوا ǫویتجسّد مˍد

                                                             
ٔ˛رة بظاهرة الثورات الشعبیة التي اصطلح كال 1 ٓنذاك المتˆ ǫ قليمیة السائدةԳ ة "البعض "ظروف lالربیع العربي"̊لى ˓سمیتها بمو" ،

̦يمن، والتي لا ˔زال Զٓǫرها مس̑تمرة إلى الیوم: التي شهدتها دول ̊دیدة، وهي  .تو̮س ولیˌ̀ا ومصر وسورԹ وا
تعتمد مˍدǫٔ المشاركة 2   :ˉشكل صريح في صلبها، نذ̠ر منها ̊لى سˌ̀ل المثال لا الحصرالعدید من القوانين 

 .، یتضمن القانون التوجيه̖ي ̥لمدینة، مرجع سابق2006فبرا̽ر س̑نة 20مؤرخ في  06- 06قانون رقم

مؤر˭ة في 14یتعلق Դلوقایة من الفساد ومكافحته، جریدة رسمیة ̊دد 2006فبرا̽ر20مؤرخ في 01- 06قانون رقم  -

، متمم 2010س̑ب̿تمبر 1مؤر˭ة في 50، جریدة رسمیة رقم 2010اوت26مؤرخ في ҡٔ10 -05مر، متمم 2006Դمارس 8
 .ǫٔ2011وت10مؤر˭ة في 44، جریدة رسمیة ̊دد ǫٔ2011وت2، مؤرخ في Դ11 -15لقانون 

لتنمیة المس̑تدامة، مرجع سابق2003یولیو19مؤرخ في 10- 03قانون -   .یتعلق بحمایة الب̿˄ة في إطار ا

نٔ إضافة الفقرة الثالثة من المادة  3 لّ ˉشˆ ˊرّر ا߽لس ا߱س̑توري دسترة ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة ̊لى المس̑توى المحلي من ˭لال رǫٔیه المعل

شجیع ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة ̊لى ... ": المتعلقة بها إلى ا߱س̑توركالتالي 15 اعتبارا ǫٔنّ مˍدǫٔ الفصل بين السلطات واس̑تقلالیة العداߦ و˓
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من ˭لال إشراك المواطنين وفعالیات ا߽تمع المدني في ˓س̑یير الشؤون العامة ̊لى المس̑توى المحلي، 

نٔ العام وԳسه ام وبدون ǫٔدنى شك یعد هذا اҡٔمر د̊امة ǫٔساس̑یة لمشاركة الجمعیات في تدبير الشˆ
في صنا̊ة الفعل العمومي ̊لى المس̑توى المحلي نظرا لطبیعة ̮شاطها الجواري القریب من شؤون 

ٔمام الهیئات العموم̀ة المحلیة ǫ المواطنين والكف̀ل بطرح ا̮شغالاتهم وا߱فاع عنها.  

  دسترة حق Գطلاع والحصول إلى المعلومة  -  ب

 فهو یقترن مˍاشرةق المقاربة ال˖شار̠یة،یعد الحق في النفاذ إلى المعلومة د̊امة رئ̿س̑یة لتحق̀  
ٔ شفاف̀ة ال˖س̑یير  ǫنف˗اح  الإداريبضمان مˍدԳ والمؤسساتي ̊لى جمیع فعالیات  الإداريقصد تحق̀ق

لتنمیة ߳ߵ یق˗ضي . ا߽تمع المدني وفي مقدمتها الجمعیات ل˖سهیل إشرا̡ها الفعلي في مقاربة ال˖س̑یير وا
ٔ مشاركة الجمعیات في  الإقرار ǫس̑یير الشؤون العموم̀ة تمك̀نها من المعلومة، التي  إستراتیجیةبمبد˓
ٔيها وم˗ابعة مجرԹت ال˖س̑یير وǫهٔدافه ومراقˍة ̮شاط الجما̊ات المحلیة وس̑یاساتها  الإدلاءتخوّلها  ǫرˊ

لتنمویة والعمرانیة والبی˃̀ة ذات العلاقة ˉشؤون ومصالح الساكنة زاˁري ̊لى غرار ̠رس المؤسس الج. ا
ٔ ) 1(العدید من ا߱ساتير المقارنة  ǫوحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة، من ˭لال  الإ̊لام لمبد

 ": من ا߱س̑تور، ̊لى 51، ح̀ث نصّت المادة 2016مارس6التعدیل ا߱س̑توري اҡٔ˭ير المؤرخ في 
وهكذا فإن حق . "ونقلها مضموԷن ̥لمواطن والإحصائیاتالحصول ̊لى المعلومات والوԶئق الإداریة 

ٔنه یعد  الإ̊لام ǫ اء لفائدة المواطنين مˍاشرة إلىˡ ٔنّ ˔كر̼سه ǫ صار يحظى بحمایة دس̑توریة، ورغم
مكس̑با ̥لجمعیات كذߵ نظرا لطبیعة ̮شاطها القائم ǫٔصلا ̊لى مساهمة المواطنين، ߳ߵ لا یوˡد ما 

واسطة المواطنين وتفعیلها في إطار المقاربة ال˖شار̠یة يحول دون اس̑تفادة الجمعیات من المعلومة ب

يرها ٔو النظافة و̎ ǫ ؤ الص˪ةǫ الات ̮شاطها كالب̿˄ةˤوتجدر . ل˖س̑یير الشؤون العموم̀ة ذات الصߧ بم
ٔنّ الفقرة الثالثة من نص المادة ذاتها قد ǫٔ˨الت ̊لى القانون تحدید ̠یف̀ات ممارسة هذا الحق  ǫ الإشارة

جراءات ومجال Գس̑تفادة م̲هوهذا كف̀ل بت˪دید شر    .وط وإ
                                                                                                                                                        

رساء ǫٔسس دوߦ القانون وضماԷ لحقوق المواطن وحرԹته اҡٔساس̑یة الم  س̑توى المحلي، تعتبر د̊ائم ǫٔساس̑یة ̥لتنظيم ا߱يمقراطي ̥߲وߦ وإ
یتعلق بمشروع القانون  2016ینا̽ر28مؤرخ في  01/16رǫٔي رقم : ǫٔنظر. "...بما ف̀ه حقه في المشاركة في ˓س̑یير الشؤون العموم̀ة

 .2016فبرا̽ر23مؤر˭ة في 6توري، جریدة رسمیة ̊ددالمتضمن التعدیل ا߱س̑ 
 2014م̲ه، ثم في ا߱س̑تور التو̮سي لس̑نة  27في نص الفصل  2011تم إقرار حق النفاذ إلى المعلومة في ا߱س̑تور المغربي لس̑نة  1

  :ǫٔنظر. م̲ه 32في نص الفصل 

ول المغاربیة، مجߧ العلوم القانونیة والس̑یاس̑یة ̊دد عبد القادر ࠐداوي، الحمایة ا߱س̑توریة ̥لحق في الحصول ̊لى المعلومة في ا߱
  .104، ص 2016، س̑نة 14



                                                                       

092017 112 

 ˔رق̀ة المكانة ال˖شریعیة ̥لجمعیات في ا߱س̑تور   -  ت

̥߲ور  2016مارس6لقد تفطّن المؤسس ا߱س̑توري ˭لال التعدیل Գ˭ير المؤرخ في      
الهام ا߳ي تضطلع به الجمعیات في ق̀ادة مجتمع مدني قوي یعكس رغبته في ˔كر̼س  المشاركة الشعبیة 

جب المادة في ممارسة ا߱يمقراطیة المحلیة Դعتبارها ǫهمٔ معالم الحكم الراشد ، والتي ̊برّ عنها صرا˨ة بمو 

، فالجمعیات تعد الفا̊ل "˓شجع ا߱وߦ ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة ̊لى المس̑توى المحلي:" من ا߱س̑تور 15
دٔاة ˓شریعیة  اҡٔساسي ضمن مكوԷت ا߽تمع المدني ا߿تلفة، و߳ߵ عزّز المؤسس مكا̯تها القانونیة بˆ

 قانون عضوي، حسب ما تنص ǫٔسمى، ح̀ث رفع اҡٔداة ال˖شریعیة المنظمّة لها من قانون ̊ادي إلى
يحدّد القانون العضوي شروط و̠یف̀ات إ̮شاء :" من ا߱س̑تور 53̊لیه الفقرة الثالثة من المادة

  ".الجمعیات
وفي هذا الصدد نˆمٔل ǫٔن ینجح القانون العضوي المنتظر صدوره في معالجة Գخ˗لالات   

والمالیة وتخف̀ف نطاق  الإداریةعیات ، قصد تعز̽ز اس̑تقلالیة الجم 06-12الموجودة في القانون الحالي 

كبر في ممارسة ̮شاطاتها فۤ یتعلق بتوعیة  ٔ ǫ العراق̀ل والرقابة الوصائیة المفروضة ̊ليها، لمنحها حریة
لتنمیة المحلیة   .الجمهور ونقل ا̮شغالات المواطنين لضمان مشاركة فا̊ߧ في س̑یاسة ال˖س̑یير وا

  قانون ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یةتعز̽ز مكانة الجمعیات في إطار مشروع  -2
Դدرت الجزاˁر إلى تحضير مشروع قانون ینظّم مجال مشاركة اҡٔطراف الفا̊ߧ في تجس̑ید    

لٓیات )1(ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة  ǫٔسس وǫ د ّ˨ ٔیق̲ت ضرورة وجود إطار قانوني ˡامع یو ǫ بعدما ،
ل به في العدید من القوانين المقارنة والفا̊لين في ممارسة ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة، ̊لى غرار ما هو معمو 

لٓیات )2( ǫ خ˗لالات والنقائص التي تصاحبԳ صلاح ، وذߵ لتفعیل وت̱س̑یق العمل ال˖شاركي وإ

ٔ (المشاركة  ǫ.(  ٔمام الجمهور وكامل فعالیات ا߽تمع ǫ ٔنّ نص المشروع لا̽زال مف˗و˨ا ǫ لتنویهԴ الجد̽ر
Դ راء، مما ̼سهم˛Գلتثمين و لإيجاب في تˆهٔیل الجمعیات لنقل تطلعاتهم للانخراط بقوة المدني من ˡٔǫل ا

                                                             
  :مشروع قانون ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة، المعد ̊لى مس̑توى وزارة ا߱ا˭لیة والجما̊ات المحلیة، م˗اح ̊لى الرابط التالي 1

http://www.interieur.gov.dz/images/democrative-participative.pdf )Ե :1_2_2018ريخ Գطلاع(   
  :، ǫٔنظر2002في س̑نة  " "la démocratie de proximitéكفر̮سا م˞لا التي اعتمدت قانون ديمقراطیة الجوار 2

Loi n2002-276 du 27 Février2002 relative à la démocratie de proximité, (modifiée) JORF du 28 
Février 2002, disponible sur le lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000593100 )طلاعԳ ريخԵ :

16-3 -2018(  

http://www.interieur.gov.dz/images/democrative-participative.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000593100
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یتضمن النص المعروض بصیغته الحالیة معایير ˡدیدة لك̀ف̀ات إشراك الجمعیات . في العمل ال˖شاركي

 ).ب(وس̑بل إسهاࠐا في مقاربة ال˖س̑یير
 ٔ ǫ  -  بٔعاد مشروع قانون ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یةǫقراءة في دوافع و 

قليمیة بوزارة ا߱ا˭لیة  یعتبر المشروع الحالي    المعد ̊لى مس̑توى المد̽ریة العامة ̥لجما̊ات الإ
لتثمين مشاركة المواطنين وفعالیات ا߽تمع  قليمیة، عبارة عن مجمو̊ة ǫحٔكام وتدابير م˗˯ذة  والجما̊ات الإ

ٔ تقاسم السلطة ̊لى المس̑توى ǫالمدني وفي طلیعتها الجمعیات في ˓س̑یير الشؤون العامة، یقوم ̊لى مˍد 
قليمیة ̥߲وߦ كالولایة والب߲یة  المحلي بين الجمهور والجمعیات وساˁر فعالیات ا߽تمع المدني مع الهیئات الإ

)1(  
 إ̊داد مشروع قانون ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة :ǫؤلا –

ٔس̑باب بلورة مشروع قانون ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة قصور نظام ا߱يمقراطیة    ǫ یتصدر

̦تمثیلیة، وذߵ Էجم لحاߦ القطیعة المسˤߧّ بين المنتخبين عن واقع جمهور الناخˍين بعد ا̯تهاء عملیة  ا
̦تمثیل النیابي ع ̦تمثیل النیابي مقارنة ب̱س̑بة الجمهور، وعجز ا ن تˌنيّ Գنت˯اب، ومحدودیة ̮س̑بة ا

تطلعات وا̮شغالات المواطنين وتجس̑یدها في س̑یاسة ال˖س̑یير، فضلا عن عزوف الناخˍين عن 
زاید التدريجي ل̱سب المقاطعة مقابل تنامي ظاهرة Գح˗ˤاˡات الشعبیة    . )2(التصویت و̝

دماج بدائل لمعالجتها في إطار    ح̀ث يهدف هذا المشروع إلى اس˖̀عاب هذه النقائص وإ
ٔدوات ممارسة . سة ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یةق̲وات ممار  ǫل في قوا̊د وˤاوز القصور المسˤكما ̼سمح بت

ا߱يمقراطیة المحلیة، وذߵ لغیاب إطار مو˨د Էظم لها، وهذا ما ̽رمي إلیه هذا المشروع عن طریق 

 محاوߦ توح̀د ǫٔسس وس̑بل مشاركة المواطنين والجمعیات وفعالیات ا߽تمع المدني في تدبير الشˆنٔ
لٓیات المشاركة وتوس̑یع مجال اس̑تعمالها كالتحق̀ق العمومي  ǫ لإضافة إلى تعز̽ز وتحدیثԴ ،العام المحلي

قحام ǫٔسالیب وصیغ ˡدیدة ̥لمشاركة كالنقاش العمومي لٓیة ال˖شاور وԳس˖شارة العموم̀ة، وإ ǫو)Le 
débat public (والمشاركة في إنجاز مشاریع ذات م̲فعة عموم̀ة)la réalisation de projets 

d'utilité publique(رٓاء ҡوالمشاركة في نظام سبر ا ،)Les sondages et enquêtes 
d'opinion .(  
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ٔبعاد مشروع قانون ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة :Զنیا - ǫ 

̽رمي مشروع هذا القانون إلى إصدار نص ˭اص ب˖̲ظيم ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة، یعكس س̑یاسة   

ا߱وߦ في ˔رس̑یخ مسار Գنتقال ا߱يمقراطي وبناء دوߦ القانون، عن طریق تعز̽ز ا߱يمقراطیة المحلیة 
كر̼س ǫٔسس الحكامة في ال˖س̑یير المؤسساتي، وتˆطٔير س̑بل ممارسة حقوق المواطنة وتفعی ل حق و̝

و߳ߵ فإنّ ˔كر̼س . )1(المواطنين وقوى ا߽تمع المدني في المشاركة في ˓س̑یير الشؤون العموم̀ة 
ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة ̊لى المس̑توى المحلي في ا߱س̑تور، یق˗ضي تجس̑یده بواسطة نص قانوني موّ˨د 

شترك لت̱س̑یق لتنظيم س̑بل وتدابير المشاركة في ˓س̑یير الشؤون المحلیة، فضلا عن إرساء إطار م 

عمل الجما̊ات المحلیة مع ̮شاط الجمعیات وتنظۤت ا߽تمع المدني في مجال الخدمة العموم̀ة وتحضير 
لتنمیة المحلیة   .س̑یاسات ال˖س̑یير وا

  تنظيم دور الجمعیات في ممارسة ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة  -  ب

 الإطار الهیكلي لمشاركة الجمعیات/ ǫؤلا -

یة ال˖شار̠یة ̊لى ǫٔساس Գنف˗اح ̊لى فعالیات ا߽تمع المدني الناشطة یقوم مشروع قانون ا߱يمقراط    

̊لى المس̑توى المحلي وفي مقدمتها الجمعیات، عن طریق تˌنيّ س̑یاسة إدماج̀ه لفعالیاته ا߿تلفة في 
لمتمتعين بحقوقهم المدنیة، . استراتیجیة ˓س̑یير الشؤون المحلیة فعلاوة عن اس˖شارة المواطنين ا

الكفاءات المس˖شارة بحسب مجال تخصصهم في المشاركة في استراتیجیة ال˖س̑یير، والشخصیات و 
حصر مشروع قانون ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة الجهات المؤهߧ ̥لمشاركة في كل من الجمعیات المعتمدة 

، بحیث تعد هذه )2(قانوǫ Էٔو مجموع الهیئات المعتادة ̊لى العمل الجمعوي، Դلإضافة إلى لجان اҡٔح̀اء 
  .الهیئات في مجموعها فعالیات ǫٔساس̑یة في ˔كو̽ن ا߽تمع المدني

 هیئات مشاركة الجمعیات/ Զنیا -

خوّل مشروع القانون المذ̠ور الجمعیات المدنیة ممارسة ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة في إطار ق̲وات ˭اصة 

ٔو ولائي، حسب ". هیئات المشاركة:"˓سمى ب ǫ یتم إ̮شاء هیئات المشاركة بموجب قرار ب߲ي
  ǫٔشهر ̡˪د ǫٔقصى من بدایة كل  6ا߽ال ا߳ي ت̱شط ف̀ه، ویتم تنص̿ب هذه الهیئات في غضون 
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  . )1(عهدة انت˯ابیة 

وتتكون ˔ر̠یبة هیئات المشاركة من المواطنين والجمعیات وԴقي ممثلي فعالیات ا߽تمع المدني،   
ویتولى Գشراف ̊لى هذه الهیئات الممثلين اҡٔعضاء في ا߽الس المنتخبة المحلیة بغیة تحق̀ق 

̦تمثیلیة Գ̮سˤام والتكامل في استراتیجیة ˓س̑یير الشؤون المحلیة بين نم طي ال˖س̑یير ا߱يمقراطیة ا

  .)2(وا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة 
ٔما تمویل ̮شاط هیئات المشاركة ف̀تم بطریقة ذاتیة من الميزانیة الخاصة Դلجما̊ات     ǫ

قليمیة التي يمنحها صندوق تمویل  قليمیة، Դلإضافة إلى Գعۡدات المالیة ا߿صصة ߱عم الجما̊ات الإ الإ
قليم  وقام مشروع القانون المذ̠ور بت˪دیدها . )3(یة فضلا عن مجموع اشتراكات المواطنين الجما̊ات الإ

تيٓ ҡكا :  

 لجان اҡٔح̀اء  -

حسب نص المادة الرابعة من القانون التوجيه̖ي ̥لمدینة، یعتبر الحي جزء من المدینة يحدد ̊لى  
دد السكان المقيمين به، ǫٔساس ˔ر̠یبة من المعطیات تتعلق بحاߦ ال̱س̑یج العمراني وبن̿˗ه و˓شك̀لته  و̊

لتنمیة المحلیة  ح̀ث ̼ساهم الحي في تجس̑ید س̑یاسة المدینة الهادفة إلى ˔رق̀ة الحكم الراشد وتدعيم ا
̠ید مساهمة الحركة الجمعویة وفعالیات ا߽تمع المدني في ال˖س̑یير الجواري ٔ   .)4( وتˆ

 لجان المشاركة الخاصة  -
  ̊لى  ة الخاصة التي ت̱شˆٔ ̊لى مس̑توى الولاԹت، ǫٔويمكن ̥لجمعیات ǫٔن ت̱شط ˭لال لجان المشارك

ٔو البԹ߲ت التي یفوق تعدادها  ǫ تԹت الموجودة في مقر الولاԹ߲̮سمة، وهي  100000مس̑توى الب
بمثابة تجمعات حضریة ̥لسكان تعرف Դلمدن الكبرى، وقد ˔كون عبارة عن مدن ˡدیدة ǫٔو حظاˁر 

  ).5(سكانیة كبرى 
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 العامةهیئات Գس˖شارة  -

يمكن ̥لجمعیات ǫٔن ت̱شط في إطار هیئات Գس˖شارة العامة، التي تتˆسٔس في إطار الب߲یة ǫؤ   
ٔو یقل  ǫ ت التي ̼ساويԹ߲لبԴ س˖شارة الب߲یة تتعلقԳ ٔنّ هیئات ǫ الولایة، وهذا مع ملاحظة

ٔو البԹ߲ت التي تقع ˭ارج نطاق مقرات الولاԹت حس 100000تعداد سكانها عن  ǫ ،ب ̮سمة
  . )1(الت˪دید السابق ذ̠ره 

  :ةتمـــــــ˭ا
˔كمن الجدوى من ˔كر̼س ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة في تمكين جمهور المواطنين ومختلف شرائح   

ا߽تمع المدني وفي مقدمتها الجمعیات من المساهمة الفعلیة في س̑یاسة ال˖س̑یير العموم̀ة، بما ینطبق 
ٔنّ ̊دم  ǫ ̦تمثیلیة إلى وضع ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة، ذߵ إشراك وԳنتقال من وضع ا߱يمقراطیة ا

الجمعیات يحجب التˤاوب مع ا̮شغالات وتطلعات الساكنة ویقصي المواطنين من تدبير شؤونهم 

̥لمواطنين والناقل لشوا̎لهم  اҡٔم˞لالعامة س̑ۤ ̊لى المس̑توى  المحلي، ̠ون الجمعیات الوس̑یط 
رابطها م وا߽سّد لإرادتهم التضام̲یة قˍل Գدارة المحلیة، بحكم اح˗كا̡ها لمس̑تمر و̝ ع شرائح المواطنين ا

ٔنّ ǫٔسس اضطلاع الحركة . وقدرتها ̊لى صیا̎ة انطبا̊اتهم ورفع ا̮شغالاتهم إلى الهیئات المعنیة ǫ ̎ير
دارة وتدبير الشؤون العامة في الجزاˁر،لازالت في ˨اˡة  الجمعویة في ممارسة ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة وإ

˛راء عمیق بفعل ˨داثة التجربة ال˖شار̠یة  لٓیات المشاركة الراهنة، إلى تطو̽ر وإ ǫ ذات الصߧ وقصور
وهذا من دون إ̯كار الجهود التي تقوم بها ا߱وߦ في هذا الصدد من ˡٔǫل تدعيم دور الجمعیات س̑ۤ 
̯ثمن هذه  ذ  بعد ˔كر̼س ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة ود̊ائم ممارس̑تها ˭لال التعدیل ا߱س̑توري اҡٔ˭ير، وإ

  :كذߵ ما یلي المساعي، فإننا نقترح

لٓیاتها ضر  - ǫسٔس تبينّ قوا̊د و̠یف̀ات المشاركة وǫورة إرساء إطار توجيه̖ي یضم مجمو̊ة مˍادئ و 

ثم إسقاط الممارسة في القوانين ذات الصߧ، وهو المشروع ا߳ي تعكف وزارة ا߱ا˭لیة ̊لى إ̊داده 

˛رائه ˨الیا  .وإ

قليمیة ̠ونه المد˭ل الطبیعي والقانوني لممارس - ة ا߱يمقراطیة ال˖شار̠یة، مراجعة قانون الجما̊ات الإ

لٓیات ممارس̑تها ǫ وتحدید دور الجمعیات في ˔كر̼س المشاركة، ومجالات إعمال. 
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ٔ المشاركة، كا̥لˤان والهیئات التي تضمن  - ǫت قانونیة تعُنى بصیانة وتجس̑ید مˍدԷوضع ضما

قليمیة في استراتیجیة ص  نع القرار Գس˖شارة وال˖شاور والمشاركة بين الجمعیات وبين الجما̊ات الإ
قليمي لتنمویة ̊لى المس̑توى الإ  .ǫٔو في تحضير وتنف̀ذ الس̑یاسة ا

تحر̽ر الجمعیات من الق̀ود الناجمة عن الوصایة الإداریة والمالیة المفروضة ̊ليها، قصد السماح لها   -

لتنمیة و˓سير الشؤون المحلیة، وهذا ما  Դلعمل ˊكامل الفعالیة المطلوبة ̡شریك في استراتیجیة ا
ٔقره المؤسس ̯رجو  ǫ تحق̀قه من ˭لال صدور القانون العضوي الجدید المنظّم ̥لجمعیات ا߳ي

  . ˭لال التعدیل ا߱س̑توري مؤخرا


